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ة ة والعلوم الاجتماعي  ة للعلوم الاجتماعي  ة عربي  سة بحثي  ياسات مؤس  للأبحاث ودراسة الس   المركز العربي  
ضافة لكونه مركز أبحاث  إ-والقضايا الجيو اريخ الإقليمي  ة والت  التطبيقي   ا لدراسة فهو يولي اهتمام   ستراتيجية. وا 

ة، وسواء ة تجاه المنطقة العربي  ة أو سياسات دولي  ياسات ونقدها وتقديم البدائل، سواء كانت سياسات عربي  الس  
 سات وأحزاب وهيئات.ة، أو سياسات مؤس  كانت سياسات حكومي  

 
ة، وبمقاربات ة والتاريخي  ة والاقتصادي  ة بأدوات العلوم الاجتماعي  لعربي  يعالج المركز قضايا المجتمعات والدول ا

نساني   خصصات. وينطلق من افتراض وجود أمن قومي  ة عابرة للت  ات تكاملي  ومنهجي   ، ومن وجود عربي   وا 
مكاني   سمات   هذه الخطط وتحقيقها، كما  صوغ، ويعمل على ة تطوير اقتصاد عربي  ومصالح مشتركة، وا 
 ومجمل إنتاجه. من خلال عمله البحثي   وخطط   ها كبرامج  يطرح
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فـــي اثنتيْ عشرةَ دولة عربي ة، هي: اليمن، والسعودية، والعراق،  2777نُفِّذ هذا الاستطلاعُ خلال عام 
والأردن، وفلسطين )الضف ة الغربي ة وغز ة(، ولبنان، والس ودان، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، 

معات تلك الدول، وبهامش خطأ لا يتجاوز وموريتانيا. وشمل عيِّنات  عنقودي ة  متعد دة المراحل ممثِّلة لمجت
مُستَجيب ا في الد ول العربي ة، بالت عاون مع مراكز دراسات وبحث في الدول  78711%. وقد جرت مقابلة 1.4

 العربي ة. 

% 17أبرزت نتائج الاستطلاع أن  مواقف المواطنين العرب من الث ورات العربي ة، هي مواقف مؤيِّدة. فقد أي د 

% دفْع حسني مبارك إلى 67إنهاء الاحتجاجات حكم زين العابدين بن علي وهروبه، وأي د  *جيبينمن المُست
 الت نح ي عن الحكم، إثر ما وقع من احتجاجات.

وكان الر أي العام  العربي  قادر ا على تبرير اندلاع الث ورتين التونسي ة، والمصري ة. وترك زت الأسباب التي قدمها 
تاتوري ة نظامَيْ بن علي ومبارك، ومصادرتهما للحري ات السياسي ة والمدني ة، واحتكارهما المستجيبون حول دك

الس لطة، وعدم تشجيعِهما على الت عدُّدية السياسي ة. وقد رك ز الر أي العام  على غياب دولة العدل والمساواة بين 
د ي الأوضاع الاقتصادي ة سبب ا مهمًّا المواطنين، في إطار تفسير اندلاع الث ورتين. كما رأى المستجيبون تر 

 للث ورات.

وتعتقد الغالبي ة العُظمى لمُسْتَجيبِي مصر وتونس أن  أوضاع  بلديهما ستكون في غُضون الس نوات الث لاث 
 المقبِلة أفضل مم ا كانت عليه في عهديْ مبارك وبن علي.

ا عن المواطنين في المنطقة العربي ة؛ فأكثري ة الر أي وأثبتت نتائج الاستطلاع أن  الديمقراطية ليست مفهوم ا غريب  
لأهمِّ شرط  يجب توافره في بلد  ما حت ى  -ذي مدلول ومحتوى-%( كانت قادرة على تقديم تعريف  67العام  )

 يُعتبَر بلد ا ديمقراطيًّا.

                                                           
الثانية في المعنى الشائع ا لما يرتبط بالكلمة يستخدم مؤشر الر أي العام العربي  لفظ "مستجيب" )مستجيبون( بدلا  عن "مستجوب" )مستجوبون( نظر   (*)

معبرة عن  لدى المواطن العربي من دلالات سلبية وشيوع استخدامها أكثر في مجال التحقيقات الأمنية والقضائية. وتحمل كلمة "مستجيب" معن ى إيجابي
 الفعل الإرادي الطوعي للشخص الذي يقبل ويستجيب للإجابة عن أسئلة الاستطلاع.
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ذ يعرِّفها في إطار ضمان ويركِّز المواطن العربي  في تعريفه لمفهوم الدِّيمقراطية على الجوانب السياسي ة؛ إ
الحر يات السِّياسي ة والمدني ة، داخل نظام حكم يضمن مبادئ الت عدُّدي ة السياسي ة، والت داول على السلطة، والعدل 

% من الر أي العام  العربي  الديمقراطي ةَ بمفردات  مرتبطة  بالتَّنمية 72والمساواة بين المواطنين. ويُعرِّف نحو 
 الاجتماعي ة، أو بشروط حفظ الأمان والاستقرار.الاقتصادي ة و 

تدعم  الثُّلُثيَْن؛وقد خلُصت نتائج الاستطلاع إلى أن  أكثري ة المواطنين في المنطقة العربي ة، وبنسبة  تتجاوز 
ن وُجدت فيه مشكلاتٌ؛ في حين عارضه  % من المستجيبين. 74النِّظام الدِّيمقراطي، وتراه النِّظام الأمثل، وا 

سياق هذا الانحياز للدِّيمقراطي ة؛ يرفُض المواطن العربي  وجهات النَّظر التي تركِّز على نقائص النِّظام  وفي
الدِّيمقراطي  وتروِّج عيوبه. فأكثر الر أي العام  العربي  لا يقبل مقولات  مثل: إن  الأداء الاقتصادي  يسير بشكل 

ء في ظلِّ الدِّيمقراطية، أو "إن  الدِّيم  قراطي ة تُعرقِل الحفاظ على الأمن". سيِّ

لى تطبيق مبادئ  وبيَّنت النَّتائج أن  الر أي العام  في المنطقة العربي ة منحازٌ إلى رفض احتكار السُّلطة، وا 
%( على رفض توريث الس لطة في الأنظمة الجمهوري ة؛ 68الت داول عليها. فهناك شبهُ إجماع  في صفوفه )

وصولَ حزب   -%41وبنسبة -توريث الحكم. ويقبل المواطن العربي من حيث المبدأ % أي دوا فكرة 1مقابل 
سياسيٍّ لا يت فق مع أفكاره إلى الس لطة، إذا ما حصل على الأصوات اللازمة لذلك؛ في حين بلغت نسبة الذين 

 %، وهي نسبة جديرةٌ بالملاحظة.18لا يقبلون ذلك 

، فعلى إن  تقييم الر أي العام  لمستوى تطبيق ا لدِّيمقراطية في الدُّول المستطلَعَةِ آراء مواطنيها؛ هو تقييم سلبيٌّ
نقاط كمعد ل للد ول  7.1نقاط، قي م المستجيبون مستوى الديمقراطي ة في بلدانهم عند  77إلى  7سل م من 

ذا ما كان الر قم  تيجة استطلاع الر أي يعني أن  البلد ديمقراطيٌّ إلى أبعد الحدود؛ فإن  ن 77الاثنتيْ عشرة. وا 
تعني أن ه تكاد لا توجد ديمقراطي ة في نظر المواطنين المُستجيبين، مم ا يعني أن  مستوى الديمقراطي ة في 

 البلدان العربي ة ما زال في منتصف الطريق.

رهم لا يأخذون ومع أن  مواطني المنطقة العربي ة يروْن أنفسهم متديِّنين جدًّا أو متديِّنين إلى حدٍّ ما؛ فإن  أكث
% من الر أي العام  أنْ لا فرق 17بعين الاعتبار عامل الت ديُّن كمعيار  محدِّد  للت عامل مع الآخرين. إذ يرى 

نسانيًّا-لديهم في الت عامل  مع شخص  متديِّن  وشخص غير متديِّن؛ بل إن   -اجتماعيًّا، واقتصاديًّا؛ وسياسيًّا؛ وا 
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مقولة "إن  الممارسات الدِّينية هي ممارسات %( يؤيّدون 74) -وليس أغلبهم- أكثر مواطني المنطقة العربي ة
ة يجب فصلها عن الحياة العام ة وعن السِّياسة"؛ في مقابل معارَضة   % من المستجيبين لها.  16خاص 

-مطالَبتِه وينقسم الر أي العام  تجاه مقولة فصل الدِّين عن الس ياسة ما بين مؤيِّد  ومعارض؛ على الر غم من 
بذلك الفصل، من خلال رفضه لتدخُّل رجال الد ين في الممارسات السياسي ة. إذ أن  ثُلُثَيْ الر أي العام   -عمليًّا

لا يقبلون أن يكون رجال/شيوخ الدِّين عاملا  مؤثِّر ا في السِّياسة، كما يرفضون أن يؤثِّر رجال الدين في كيفي ة 
على فصل الد ين عن  -عمليًّا-أن  الر أي العام  موافقٌ . مم ا يعني الحكومة تصويت الن اخبين، أو في قرارات

 الس ياسة.

بأن  الث قة بين المواطنين ودولهم هي في طور التَّآكل. إذ أن  الثِّقةَ التي  2777تنذر نتائج المؤش ر العربي  
بحسب المؤس سة. ففي الوقت الذي يثِق فيه يُوليها مواطنو المنطقة العربية لمؤسَّسات دُوَلهم محدودةٌ ومتبايِنة 

% من المُستجيبين(؛ يَثِق نحو نصف الرَّأي العام  11المواطنون ثِقة  عالية  نسبيًّا بمؤس سة الجيش في بلدانهم )
% من الر أي العام  العربي  ثقته لجهاز القضاء؛ في حين أن  أقلَّ من 41فقط بالأمن العام  )الش رطة(. ويمنح 

 %(.18%( ومجالسهم النِّيابيَّة )71ستجيبين لديهم ثِقةٌ بحكوماتهم )نصف المُ 

أداء مجالسها النيابي ة مهام  الر قابة على الحكومة، والت عبير  -في المنطقة العربي ة-وتقُيِّم أغلبي ةُ الر أي العام   
% 17ن أدائها، لم يتجاوزوا عن مشاكل المواطنين وعن المصلحة العام ة؛ تقييم ا سلبيًّا. إذ أن  الر اضين ع

كما يُقَي مُ الر أي العام  العربي  أداء الس ياسات الحكومي ة الخارجي ة  كمعد ل في الد ولة المشمولة بالاستطلاع.
من الر أي العام  ترى أن  سياساتِ دولها الخارجي ة  فقط% 17والاقتصادي ة الداخلي ة تقييم ا سلبيًّا؛ إذ أن  نسبة 

الاقتصادي ة لدولهم تأخذ بعين الاعتبار فقط من المستجيبين يروْن أن  الس ياسات  %17ائها، وتعبِّر عن آر 
%( على أن  الفساد المالي  والإداري  منتشر جدًّا في بلدانهم؛ 61آراءَهم. وهناك شبهُ إجماع  في الر أي العام  )

م  ترى أن  الد ولة لا تقوم بتطبيق القانون % فقط يَروْن أن ه غير منتشر. بل إن  أغلبي ة الر أي العا7مقابل 
 بالت ساوي بين المواطنين.

إن  فجوة الثِّقة هذه، تُظهِر وقوع شرعي ة الد ولة العربي ة في مأزق  لدى المواطنين. فحينما تتخلَّف الد ولةُ عن 
قتصادي ة والخارجي ة، تنفيذ سياسات  عمليَّة ، من شأنها أن تقود إلى تغيير مواقف المواطنين من سياستها الا
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وحينما تتساهل مع الفساد ولا تحاربه، وتتعامل مع المواطنين بمحاباة  لفئة  من الفئات، ولا تلتزم بإجراءات 
 تفقد الد ولة شرعي تها. -فقط-ديمقراطي ة؛ حينها 

يمثِّلون أم ة  واحدة ؛ %(، ترى أن  سك ان العالم العربي  17إن  الأكثري ة العظمَى من مواطني المنطقة العربي ة )
% 71ويؤكِّد نصفها على أن  شعوب هذه الأم ة تتمايز عن بعضها بسمات  وميزات. وفي المقابل ترى نسبة 

 فقط من الر أي العام ، أن  سك ان العالم العربي  هم شعوبٌ وأممٌ مختلفةٌ، بينها روابط ضعيفة.

لعربي ة في إطار "أم ة واحدة" في قدرة أغلبي ة المستجيبين ويتأك د شعور الر أي العام  العربي  بتجانس الدول ا
؛ من دون حت ى الاعتراض على مفهوم أمن 67) %( على تسمية دول  تمثِّل مصدر تهديد لأمن الوطن العربي 

. ويرى  . الأمر الذي يعني أن  هذا المفهوم مقبولٌ من جانب أكثري ة الر أي العام  العربي  % 11الوطن العربي 
، ثم  من ا لمُستجيبين أن  إسرائيل والولايات المت حدة الأميركي ة هما الد ولتان الأكثر تهديد ا لأمن الوطن العربي 

% من الر أي العام  ترى أن  القضي ة الفلسطيني ة هي قضي ة العرب جميع ا، 67. كما أن  نسبة 4إيران بنسبة %
 وليست قضي ة الفلسطيني ين وحدهم.

ام  في المنطقة العربي ة زيادةَ التَّعاون بين الدول العربي ة، وات خاذ إجراءات ذات طبيعة ات حادي ة ويؤيِّد الرأي الع
لغاء القيود الجمركي ة وغير  مثل: إنشاء قو ات  عسكريَّة  عربي ة  مشتَرَكَة  إضافة  إلى جيش كل  دولة على حدة، وا 

لعربي ة، وتوحيد الأنظمة الن قدية من أجل الوصول إلى الجمركي ة على حركة المنتَجات العربي ة بين الد ول ا
دة.   إصدار عملة  عربي ة موحَّ

بمن فيهم مستجيبي البلدان التي  -%، 67هناك شبه إجماع لدى الرأي العام  في المنطقة العربية، وبنسبة 
% 77قابل موافقة على رفض اعتراف بلدانهم بإسرائيل، في م -وق عت حكوماتها اتفاقي ات سلام مع إسرائيل 

منهم على ذلك. وتحظى اتفاقي ات الس لام التي وُق عت بين أطراف  عربي ة )مصر، ومنظ مة التحرير الفلسطينية، 
سرائيل بمعد ل تأييد محدود عند نسبة  % من الر أي العام  العربي، في مقابل معارضة الأكثري ة 27والأردن( وا 

 هذه الاتفاقيات.
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%، أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الس لاح 44العام  في المنطقة العربية، وبنسبة تؤي د أكثري ة الر أي 
ا، ترى أن  امتلاك إسرائيل 44% ذلك. إلا  أن  أكثرية الرأي العام ، وبنسبة 29ال نووي، مقابل معارضة  % أيض 

ر للدول الأخرى في المنطقة الس عي إلى امتلاكه.  الس لاح النووي  يبر 

وهي الدولة التي يرى المستجيبون أن ها الأكثر تهديد ا لأمن الوطن -احتكار إسرائيل للس لاح النووي   ويصبح
عاملا  مهمًّا في تغيير موقف الرأي العام  من انتشار الس لاح الن ووي؛ فالمواطن العربي  يعيد النظر   -العربي  

 ن بلده ومنطقته.في موقفه المبدئي  ضد  الس لاح النووي  في إطار فهمه لأم

 


